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 : ملخص
يهدف هذا البحث الى دراسة العديد من قواعد المعرفة، ثم رسم فرضية حول الانضباط المالي وهذا من خلال إظهار 
أثر الانضببباط المالي ع ى كل من السببياسببال المالية والنبدية وبما يحببه من اهداف اق صببادية وكذلل السببعي ل حبي  النمو 

ي ان الانضببببباط المالي يمكن ان يعثر ع ى كل من السببببياسببببة النبدية الاق صببببادل وال نمية بعببببكل عامل إحدا الفرضببببيال ه
ال ح يل ، اع مد ع ى  البحث واخ بار الفرضبببببببببية  أهدافوالمالية، بطريبة  سببببببببباعد ع ى  حبي  ال نمية الاق صببببببببباديةل ول حبي  

ل جزائر من  زمنيةالسبببببببلاسبببببببل ال  مباسببببببب خداالوصبببببببفي ل  ب  ماد ه وال حبي  فيها، وعلاول ع ى ذلل  م  طبي  نهي احصبببببببائي  
 (، لاس خلاص الن ائي والإعارل الى  أثير الانضباط المالي ع ى السياسال المالية و النبديةل1990-2019)

وكان الاسبب ن اا الاكثر أهمية هو انه في ظل الانضببباط المالي لا ي جاوز إجمالي الانفا  حدود المنصببوص ع يها  
لبل لا ي جباوز العجز المبالي نسببببببببببببببببة مئويبة محبددل من النبا ي المح ي الإجمبالي في الميزانيبة العبامبة ل بدولبةل وعلاول ع ى ذ

وخ ص البحث ايضبببا الى ان الانضبببباط المالي يمكن ان   وبال الي يببى الانفا  المالي ضبببمن البدرال والموارد الم احة ل دولة
    يعثر ع ى السياسال المالية والنبدية في عكل يحب  الاهداف الاق صاديةل

  الانضباط الماليل ؛الجزائر ؛السياسة المالية ؛السياسة النبدية الكلمات المفتاحية:
  E62؛  JEL  :E52تصنيف 

Abstract: 

       The This research aims to study many knowledge bases, and then draw a hypothesis about fiscal 

discipline and this by showing the impact of fiscal discipline on both fiscal and monetary policies and 

the economic goals it achieves as well as the pursuit of economic growth and development in general. 

One hypothesis is that fiscal discipline can affect both monetary and fiscal policy, in a way  that  helps 

achieve economic development. To achieve the objectives of the research and test the hypothesis, it 

relied on descriptive analysis to track and investigate its material, moreover a statistical approach was 

applied using Algeria's time series from (1990-2019), to draw conclusions and indicate the impact of 

fiscal discipline on fiscal and monetary policies.  

 

 
    المؤلف المرسل 
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      The most important conclusion was that under fiscal discipline total expenditure did not exceed the 

limits stipulated in the general budget of the state. Moreover, the fiscal deficit does not exceed a specific 

percentage of GDP and therefore fiscal spending remains within the capabilities and resources available 

to the state, and the research also concluded that fiscal discipline can affect fiscal and monetary policies 

in a form that achieves economic goals. 

  Keywords: Monetary policy, fiscal policy, Algeria, fiscal discipline. 

JEL Classification Codes : E52 ؛  E62 

 
  مقدمة: .1

سيا  السياسة الاق صاديةل وهي ضرورية ل حبي  النمو والاس برار والإصلاح  الإنفا  العام هو أدال هامة في  
الاق صادل، بغض النظر عن ا جاه النظام وطبيعة م كي ها فيهل وقد  صاعدل أهمي ها عموما م  النمو  
المطرد في النفبال الحكومية ونسب ها إلى النا ي المح ي الإجمالي، في مخ  ف الب دان الم بدمة النمو  

الب دان الناميةل من هذا الإدرال ،  م إطلا  فكرل البحث الحالي لطبيعة الإنفا  العام في الجزائر وا جاها ه  و 
وأسباب السياسة العامة لذللل وفي هذا السيا ، يبدو الانضباط المالي منهجية مفيدلل ويع رط ألا ي جاوز  

 جاوز العجز المالي نسبة محددل من النا ي  إجمالي الإنفا  الوصفال في الموازنة العامة ل دولة، وألا ي
المح ي الإجماليل وعندئذ سيكون الإنفا  المالي ضمن الإمكانيال والموارد الم احة ل دولة خلال ف رل محددلل 
لذلل فإن المسألة   ط ب  ح يلا س يما، وربطا بين الم ط بال الم باينة للإدارل الع مية والموازنة العامة ل دولة، 

ل إلى عدم  جاوز المخصصال المحددلل وبال الي، هنال حاجة إلى دراسة أثر الانضباط المالي  بما يعد 
بما يحب  الأهداف الاق صادية وسعي نحو النمو الاق صادل  و  ع ى كل من السياسال النبدية والمالية،

 وال نمية بعكل عامل 
 مشكلة البحث :

و ب صر المعك ة ع ى وجود نباط ضعف في سياسة الإنفا  في الجزائرل وعلاول ع ى ذلل، فإن السياسة 
أدا ذلل إلى آثار س بية  حد إلى حد كبير من  ر حيث  س مال ي سادل خلال الف رل الماضية لا يمكن أن 

ر الاق صادل، والحد من الن ائي الإيجابية المرجول من حيث دف  عج ة ال نمية، و حبي  النمو والاس برا
أهمها  من و  المناسبةار فاع معدلال البطالة ال ي لا  زال البلاد  عاني منهال لذلل يجب ا باع الأساليب 

الانضباط الماليل هنال حاجة إلى مععر ع ى  أثيره ع ى كل من السياسة النبدية والسياسة المالية ل دولةل 
عال ال الي: )هل يمكن أن يعثر الانضباط المالي ع ى  لذلل يمكن صياغة معك ة البحث من خلال الس

 سياسة المالية والنبدية والذل يساعد ع ى  حبي  ال نمية الاق صادية؟ 
 هدف البحث :

يهدف البحث الحالي إلى دراسة الأسس المعرفية للانضباط المالي والسياسة النبدية والسياسة المالية،         
الانضباط المالي ع ى كل من السياسال النبدية والمالية، بما يحب  الأهداف  بالإضافة إلى بيان أثر 

 الاق صادية وكذلل السعي ل حبي  النمو الاق صادل وال نمية بعكل عامل
 البحث :  أهمية
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 نب  أهمية البحث من أهمية الانضباط الماليل علاول ع ى ذلل، من المهم أيضا عرح  أثيره ع ى         
الانضباط المالي هو أدال مهمة ل دولة ل صحيح ظروفها الاق صاديةل  حيث ان دية والماليةل السياسال النب

دراسة الانضباط  وهذا من خلال  لالمجالوقف نباط ضعف السياسة الاق صادية في هذا يجب لذلل فإن 
أمر مهم جدال يمكن لهذا  والذل يع بر الأسباب معرفة أسباب ضعفه ومعالجة هذه و المالي بعكل م عم  

 البحث إيجاد طر  فعالة يمكن من خلالها لصانعي البرار  حسين الوض  الاق صادل ل
 فرضيات البحث : 

ويس ند البحث إلى فرضية أساسية هي: )الانضباط المالي يمكن أن يعثر ع ى كل من السياسة النبدية  
 (ل2019- 1990 جزائر من والسياسة المالية ل

 نظري للبحثالإطار ال .2
 : مفهوم الانضباط المالي 1.2
وحدثل  داعيال اق صادية ومالية هامة في نهاية البرن الماضيل وأدا ذلل إلى  طور و نوع وجهال        

و حسين   النظر بعأن  رعيد النفبال العامة م  ال أكيد ع ى مفهوم الانضباط الماليل الكفاءل الم خصصة، 
أيضال ويعاني العديد من الب دان، ولا سيما الب دان النامية، من اخ لالال  و طوير الكفاءل ال عغي ية مهمة 

ماليةل أدا عدم البدرل ع ى نبل الموارد بين الاس خدامال المخ  فة، ل حبي  الأولويال الاس را يجية ل وحدال 
  p12,ص )الاق صادية، في نهاية المطاف إلى انخفاض الإن اجية في البطاع العام مبارنة بالبطاع الخا

Hernandez et al, 2012ل) 
لا ي جاوز الكميال  ن  ويعير إلى أن إجمالي النفبال يجب أ  ،في وقل لاح ، ظهر مفهوم الانضباط المالي

المبررل له في الميزانية العامة ل دولةل وعلاول ع ى ذلل، ينبغي ألا ي جاوز العجز المالي نسبة مئوية محددل  
هذه الطريبة سيببى الإنفا  المالي ضمن الإمكانيال والموارد الم احة ل دولة من النا ي المح ي الإجماليل وب

من الضرورل ربط م ط بال الإدارل الع مية بعكل صحيح بالميزانية العامة ل دولة،  خلال ف رل محددلل لذلل
 (لWallenberg ,2004, p112 بحيث لا   جاوز المخصصال المحددل خلال   ل الف رل )

اء ع ى ذلل، يعير الانضباط المالي إلى الكفاءل الم خصصة لإدارل النفبال العامة، بما ي ف   وبن         
م  الخطة الاس را يجية ل دولةل كما أنه يخصص الإيرادال العامة وفبا للأولويال المبررل، وكفاءل وفعالية  

عائد، مبارنة بالبرامي والمعاري     البرامي الحكومية ذال الأولوية البصوا، والبرامي والمعاري  ال ي  حب  أع ى
 (ل p75 Hanson, 2009 , الأخرا ال ي  بدمها الهيئال والوحدال الإدارية )

لذلل، يجب ع ى الهيئال والوحدال الإدارية  وفير مس وا محدد من الخدمال العامة في ضوء          
ال المبدمةل يعار إلى الإنفا   مخصصال محددلل وهذا من عأنه  رعيد الإنفا  م  الحفاظ ع ى جودل الخدم

العام بأنه مب غ من المال ي م سحبه من خزينة الدولة من قبل إدارا ها وهيئا ها ووزارا ها المخ  فة، ل  بية  
الاح ياجال العامة ل مج م ل إن  رعيد الإنفا  العام يعني الاس خدام الأمثل وال وجيه المناسب ل نفبال، نحو  

من الفائدل ل عخص الذل ينف ل كما أنه يب ل من ضياع و ضحية الفرصة أمام  أفضل البدائل ال ي  زيد 
الناس )أفراد أو أسر أو منظمال أو حكومال( والبضايا الم ع بة لصالح العام علاول ع ى ذلل، فإنه يبرر  
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امال الهيئال الحكومية أساليب الأغ بية والعبلانية في  وزي  برامجها، ل حبي  أفضل اس خد  إ باعإلى حد 
 ,.Canzone & alكفاءل وفعالية في   بية الاح ياجال العامة )و ل موارد وأكثرها فعالية من حيث ال ك فة، 

2014 , p1221ل ) 
   وأهداف الانضباط المالي:  أهمية 2.2

 عديد الرقابة ع يها،  و  ، العامةيعمل الانضباط المالي مجموعة م نوعة من الضوابط ع ى النفبال         
و ب يل الهدر، و جنب النفبال غير الضرورية، وزيادل كفاءل الإن اا، ومحاولة  عظيم الموارد الاق صادية  

لإنفا  العام في ميزانية الدولة والبعرية الم احة، ومراعال الضوابط الاق صادية ال الية عند الموافبة ع ى ا
(Milford & Lewis, 2011, p8) : 

مسعول  حبي  المص حة العامة: وهذا ي ط ب أن يكون الهدف من النفبة هو أداء المهام الموك ة   ل1
والغرض من هذه الأموال هو  وفير أمن المج م     ،إلى الدولةل الدفاع والأمن وال ع يم والصحة والنبل

)الداخ ي والخارجي(، والإدارل العامة، وضمان الحد الأدنى من مس وا المعيعة، وغير ذلل من  
 وظائف الدولة الأساسية والفرعيةل 

مسعول الكفاءل: ل حبي  المص حة العامة بأقل سعر، بحيث لا يضي  الإنفا  العام، ولا  وض    ل2
 في أماكنها المهمةل الأموال إلا

مسعول الال زام بالإنفا  العام: اع راط أن ي م الإنفا  ع ى الأولوية المناسبةل ويجب اح رام هذا   ل3
لا فإن الأموال س ذهب إلى مجالال ومعاري  أقل   حرم   وال ي أهميةالمبدأ وعدم الخروا عنهل وا 

 الإنفا  العام لآثاره الإيجابية المرجوللا يعدل إلى عدم  حبي  ممناط  أكثر أهمية، م المنها 
 حديد بالضبط مبدار النفبة المط وبة و وقي ها المناسب: ير بط هذا ال حكم بمسأل ين مهم ينل أولًا    ل4

يجب أن  كون النفبة في وضعها الأمثل، أل ضرورل ال حبي  في أن النفبة قياسية أو قريبة منه،  
 في الوقل المناسبلهو وأن الإنفا  

 ي ظل الانضباط المالي، ي م  حسين حجم النفبال العامة بعرطين: وف ل5

 أولا، يجب أن  كون المناف  الهامعية الاج ماعية م ساوية في جمي  مجالال الإنفا  العام؛        
أل   وثانيا، يجب أن  كون المناف  الاج ماعية الهامعية م ساوية في جمي  مجالال الإنفا  العام       

حاجة إلى الإنفا  في مخ  ف المجالال ح ى   ساوا المناف  الحدية فيما بينها ال يجب أن  أن الدولة ب
يحب  الإنفا  فائدل مساوية ع ى الأقل لما ضحى به في الإن اا البطاع الخاص ن يجة لنعاط الدولة 

(Calmer, 2013, p334ل) 
العام، م  الحفاظ ع ى جودل الخدمال  أما الانضباط المالي، فهو من أهم أساليب  رعيد الإنفا           

المبدمة لأفراد المج م ل لذلل يمكن للانضباط المالي  حبي  مجموعة من الاهداف، وال ي يمكن  وضيحها  
 : ( Milford & Lewis, 2011, p17من خلال ما ي ي )

   بية الاح ياجال العامة لجمي  أفراد المج م ل  -1
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 والمساعدل في  نفيذ الخطط الاس را يجية ل بلادل الإسرافالحفاظ ع ى الموارد العامة من  -2
 خ ص من العجز غير المح مل في الميزانية، وال أثير الس بي الم مثل في أن البلاد يمكن أن  ثبل   -3

 كاه ها بالعديد من البروض الخارجية وعواقبهال 
ل في  حبي  الأهداف المساعدل في اس ثمار الموارد والبدرال الم احة ل دولة، ل مساعدل بفعالية وكفاء -4

 البصيرل والطوي ة الأجلل 

يعير الانضباط المالي إلى ضبط النفبال العامة، و عديد الرقابة ع يها، و ب يل   ذللوبناء ع ى        
الهدر، و جنب النفبال غير الضرورية، وزيادل كفاءل الإن اا، ومحاولة الاس فادل البصوا من الموارد 

ل دولة بفعالية وكفاءل، والاس ثمار في الموارد  الإس را يجيةحة، ل نفيذ الخطط الاق صادية والبعرية الم ا
 (ل Stemson, 2005, p32والبدرال الم احة ل دولة، وبال الي  حبي  أهداف قصيرل وطوي ة الأجل )

 

  النظري للسياسة المالية والنقدية الإطار .3
 : مفهوم السياسة النقدية 1.3

مجموعة من الإجراءال وال ر يبال ال ي  دير بها الدولة النبد والائ مان ، هي السياسة النبدية  ع بر        
في  نظيم السيولة العامة للاق صادل فالسياسة النبدية هي أكثر سياسة ال مويل والاس ثمار ذال ص ةل لذلل 

  فة، و وسي  الأسوا  والنعاط ، حالة أساسية  يعد  وفير النبود اللازمة ل مويل البطاعال الاق صادية المخ
ل  نمية الاق صادية الفعالةل غالبًا ما  كون فوائض الادخار المح ية في الب دان النامية غير كافية ل نفيذ هذه  

 اسعةالسياسة، وبال الي فإن الدولة   جأ إلى الاق راض الخارجي أو إصدار أموال، ل مويل هذه البطاعال الو 
إصدار النبد هو أسهل طريبة ل مويل نفبال الدولةل إن ، (Ferbam & al, 2009, p44اد )من الاق ص

لذلل ي جأ الدولة إلى السياسة النبدية ع ى الرغم من جدية وآثارها الس بيةل ا بعل العديد من الدول هذه 
ومواطنيها، بدلًا من إصدار كمية السياسة النبدية الضارل، وال ي كان يمكن اس بدالها بسياسة مفيدل للأمة 

ل غطية معاريعهال يمكن ل مرء أن يبدم جزءًا من المعروع ل بطاع الخاص ل معاركة فيه، بدلًا من   نبد من ال
إنعاء معاري  م  هذه الأموال في الب دان   جمي  الأموال م  البطاع الخاص، أو  هريبهم ع ى الحدود، أو

العديد    حبي كومال الب دان النامية العراكة م  البطاع الخاص وبال الي  الغنيةل بدلًا من ذلل، يجب ع ى ح
 : ( Alexia & Parrot, 2009, p52)ي ي  ، بما في ذلل مامن الفوائد 

بدلًا من  خزينها، والحفاظ ع ى الأموال داخل حدودها بدلًا من  هريبها إلى  الأفراد  عغيل أموال  -1
 الخارال

مة للأمة، بدلًا من اس ثمارها في الب دان الغنية لزيادل ثرو ها وطغيانها، كسب المال من المعاري  اللاز  -2
وبال الي  حبي  الرخاء الاق صادل للأمة من خلال خفض الأسعار، بدلًا من زياد ها إذا اس خدموا 

 السياسة النبدية ال ي  عدل إلى ال ضخمل
  ذلل، هنال أعكال غير مباعرل من السياسة  الإجراءال الساببة هي أعكال مباعرل ل سياسة النبديةل وم     

و أثيرال ال مويل     ،النبدية، ممث ة في الأدوال المس خدمة لإعاقة أو  حفيز الاق صاد و نظيم الأسوا  المالية
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المباعر وغير المباعر ل سياسة النبدية لها دور مخ  ف في ال مويل والاس ثمار في الب دان الم خ فة  
(Guiscard & al , 2015, p554   ل) 

 عد البضايا النبدية من بين أهم السياسال والإجراءال ال ي  ن جها الب دان حاليًا، ل غطية الفجول بين         
الإيرادال والنفبالل بالنظر إلى أهمي ها، سي م  وضيح علاق ها بالسياسة المالية والنبدية بعيء من ال فصيل، 

ل المصاحب ل  نمية، و وضيح الرأل البانوني في مثل هذا  وكذلل آثارها ع ى مس وا النعاط الاق صاد 
 (ل Aisne & Haunter, 2016, p1الإجراء )
عرض النبود هو  رجمة ل علاقة بين الس طة النبدية وجهاز ال مويل في المج م ل لذلل يجب أن يكون        

إلى عرض س   وخدمال إصدار النبد فبط لأسباب اق صادية فع يةل وينبغي ألا يعدل فائض عرض النبود  
  ان   قول عرائية منخفضة سوا  حبيبية  في المج م  المح ي إلى الضرر، كما ي مثل في النبود ال ي لا  حمل  

يجب ال حكم في عرض النبود فبط من قبل البنل المركزل  كما  ،غيرهعدل إلى مكاسب ل بعض دون  
 (لHanson, 2009, p75المالية )باع باره المعرف ع ى إدارل النبد و نظيم الأسوا  

  عب السياسة النبدية دورا مهما في  مويل العم يال داخل المج م ل ي م اس خدامه ل  حكم في          
يعد ال مويل ال ضخمي أحد أكثر ال أثيرال اس خداما ع ى  و ال دف  النبدلل من حيث كمي ه وسرع ه وا جاهه،  

 (ل Deploy &  al., 2010, p9السياسة النبدية )
 :مفهوم السياسة المالية 2.3

دراسة  ح ي ية ل نعاط المالي  هي  (Wong & al., 2013, p49السياسة المالية من خلال ) ع بر       
بما ي ناسب م  اح ياجال الاق صادل  و ل بطاع العام وآثاره فيما ي ع   ببطاعال الاق صاد الوطني المخ  فة،  

ي للإنفا  والإيرادال العامة، إلى جانب ال كيف النوعي لمخ  ف جوانب  وي جسد ذلل من خلال ال حديد الكم
دف  عج ة ال نمية الاق صادية والاس برار في الاق صاد ككل،   هذا الإنفا  ومصادر هذه الإيرادالل وهدفها

المج م ، و حبي  العدالة الاج ماعية، و وفير فرص م كافئة ل مواطنين من خلال الجم  بين الناس داخل 
 وبال الي  حبي  العدالة في  وزي  الدخل والثرولل

وبال الي،  مثل السياسة المالية البرارال والس وكيال ال ي   حكم فيها الدولة فيما ي ع   بالإنفا        
والضرائب، وكلاهما يعكل برامي العمل ال ي س نفذها الس طة ال نفيذية باس خدام مواردها المالية الم احة،  

 أثير ع ى النعاط الاق صادل ومعالجة الاخ لالال من خلال الأدوال ال الية: الضرائب، والإنفا   ل 
 (ل p32 Stemson, 2005 ,الحكومي، والدين العام، والإعانال الاق صادية )

قد  صبح السياسة المالية واحدل من أهم وسائل ال وازن الاق صادل، من خلال  أثيرها ع ى البنية         
عادل  خصيص الموارد الاق  صادية الوطنية، باس خدام أدوا ها المخ  فة لإعادل  وزي  الدخل البومي وا 

الاق صادية الم احة، من خلال  وجيه الاس ثمارال نحو البطاعال المرغوبة ل حسين معدلال النمو  
 (ل Guiscard, et. al., 2015, p560الاق صادل )

امة لمعظم الب دانل ون يجة لذلل، فإن الا جاه نحو الاه مام بالسياسة  وي زايد العجز في الميزانية الع      
المالية آخذ في الازدياد حاليال وهي من أقوا السياسال الاق صادية وأكثرها فعالية، من خلال  حسين  
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مو  مععرا ها الاق صادية من خلال  ب يل فرو  الدخل وزيادل معدل ال عغيل وزيادل البول العرائية للأفراد ون
 عزيز العدالة الاج ماعية ورف  مس وا الإن اجية  و  الاق صادلالنا ي البومي الإجمالي، وبال الي النمو 

 (لKrupp & Plow, 2006, p1وكفاء ها وفعالي ها، و حبي  الاس برار والنمو الاق صادل في الدولة )
ذال الطبيعة النبديةل يظهر  ي جسد  دخل الدولة في النعاط الاق صادل من خلال النفبال العامة       

إنفاقها في عكل  دفبال نبديةل وهذا ي غي جمي  الاس خدامال ال ب يدية ال ي كانل  س خدمها الدولة ساببا  
 عمل  مثل الوسائل العينية و بديم المناف  المعنوية، حيث  م  وفيرها للأفراد الذين يعدون هذه الخدمالل

من سندال الم كية والأوسمة الخاصة بالدولة، م  حصول الم  بي ع ى    الأمور العينية أو المعنوية منح جزء 
اح ياجا ه من الخدمال العامة ال ي يبدمها ل مج م ل وم  ذلل، فبد حدد الفكر المعاصر  وسعا في اس خدام  

ياجال  النبد، حيث  م اس بدال الأساليب العينية بطريبة نبدية ل دف  في جمي  المعاملال الحكومية، ل  بية اح 
 (ل Alexia & Parrot, 2009, p60 المج م  )

 أهمية الانضباط المالي في ضوء السياسات النقدية والمالية :. 4
لا ي جاوز إجمالي إنفا  الدولة الكميال المبررل في الموازنة العامةل ن ي ط ب الانضباط المالي أ      

وبال الي يكون الإنفا    النا ي المح ي الإجماليل وبالمثل، لا ي جاوز العجز المالي نسبة مئوية محددل من 
 بال الإدارل  المالي ضمن البدرال والموارد الم احة ل دولة خلال ف رل محددلل لذلل، من الضرورل ربط م ط

 , Wallenberg)  المحددل رل  فببالمحددل خلال الال  عدم  جاوز المخصصو العامة ل دولة،    الع مية بالميزانية 
2004, p121ال الي، هنال علاقة بين الانضباط المالي والسياسة النبدية والمالية ع ى حد سواء، وب (ل

ويمكن أن يعثر الانضباط المالي ع ى السياس ين النبدية والمالية، من خلال ال أثير ع ى أدوا هما كما ي ضح  
 (لKrupp & Plow, 2006, p9مما ي ي: )

نفا  الحكومي والاس ثمارال وعرض النبود إلى زيادل النا ي البومي الإجمالي: س عدل الزيادل في الإ  ل1
 في النا ي البومي الإجمالي ل بلادل

الاس ثمار:  عدل زيادل النا ي البومي الإجمالي إلى زيادل الاس ثمار، في حين أن ار فاع كل من   ل2
 سعر الفائدل وسعر الصرف يعدل إلى انخفاض في الاس ثمارالل

عمال وعرض النبود إلى زيادل الاس هلال، في حين  عدل الضرائب  الاس هلال:  عدل زيادل أجور ال ل3
 الأع ى إلى انخفاض الاس هلالل

الط ب ع ى العمالة: زيادل النا ي البومي الإجمالي والاس ثمارال ومعدل ال ضخم يزيد من الط ب   ل4
 ع ى العمل، في حين أن زيادل أجر العامل يعدل إلى انخفاض الط ب ع يهل 

ل زيادل إن اجية العامل ومعدل ال ضخم إلى زيادل أجور العامل، في حين  عدل  أجر العامل:  عد  ل5
 الزيادل في معدل البطالة إلى انخفاض في أجور العاملل 

أجور العمال: زيادل كل من النا ي البومي الإجمالي والاس ثمار يزيد من قيمة الأجور، في حين أن  ل6
  ب ل من قيمة الأجور الزيادل في مس وا ال كنولوجيا يمكن أن  زيد أو

  زيد من الضرائبل  ،الضرائب: زيادل كل من النا ي البومي الإجمالي وأجور العمال ل7
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ال ضخم: زيادل أجور العمال  زيد من معدل ال ضخم، في حين أن الزيادل في المعروض من النبود  ل8
 ومعدل البطالة وسعر الفائدل  ب ل من معدل ال ضخمل 

ا ي البومي الإجمالي س زيد من الط ب ع ى النبد، في حين أن ار فاع  الط ب ع ى النبد: زيادل الن ل9
 سعر الفائدل يعدل إلى انخفاض في الط ب ع ى النبدل

عرض النبود:  عدل زيادل النا ي البومي الإجمالي إلى زيادل في المعروض النبدل، في حين أن   ل10
 ار فاع سعر الفائدل يعدل إلى انخفاض في المعروض النبدلل 

مما سب ، يمكن أن يعثر الانضباط المالي ع ى أدوال السياسة النبدية والمالية، وبال الي ال أثير          
الإيجابي في  حسين المععرال المذكورل أعلاه، مما يعدل في النهاية إلى  حسين المععرال الاق صادية  

 (لAisne & Hauner, 2016, p11ل دولة بعكل عام، و حبي  النمو الاق صادل )
 
 دراسةالجانب التطبيقي لل.5

 (2019) إلى( 1990العام في الجزائر للفترة من ) الإنفاقتحليل هيكل  1.5
يومنا، من عأنه  بيين لنا فعالية ونوعية   إلىان   ب  مسار البرامي ال نموية ل جزائر منذ الاس بلال        

الانفاقية المطببة في الجزائر ومدا  حبيبها لن ائي ايجابية   أوالنبدية  أو السياسة الاق صادية سواء المالية 
الاق صادية في الجزائر  طورال عديدل من خلال   الإصلاحال لدف  عج ة ال نمية الاق صادية، حيث عرفل 

الاق صادل في الالفينيال، ومحاول ها رف    الإنعاش الاق صاد الموجه وصولا لبرامي هذه البرامي من مرح ة 
معدلال النمو الاق صادل ومعالجة عدم الاس برار الاق صادل ب خفيض ال ضخم والحد من البطالة وكغيرها  

ي ف رال عادل سيئة في الجزائر خاصة ف أصبحسياسة ال جوء ل مويل الموازنة العامة  أنإلا  الأهدافمن 
هدر فوائض كبيرل من عائدال  إلىالمحروقال ) الطفرل النفطية( والذل يلاحظ من خلاله  أسعارار فاع 

في المعاري  الاس ثمارية ال ي  عود بالفائدل ع ى الاق صاد   إنفاقها الاس هلاكي( وعدم  الإنفا  الب رول ) 
الجزائرية الذل وصل إلى مس ويال م دنية  ال راج  الرهيب في سعر الصرف العم ة    إلى  بالإضافةالجزائرل  

 وخاصة الدولار الأمريكيل   الأجنبية جدا با جاه العملال 
و عير  بديرال النفبال العامة إلى حدوث قفزال كبيرل في ف رل البحثل وقد ب غل الزيادل السنوية في         

ولعل هذه الزيادل في   ل 2009و    2008و    2000(، كما في السنوال  ٪250بعض السنوال ما يبرب من )
ار فاع العالمية لأسعار  النفبال العامة  عزا في جزء كبير منها إلى الخارا، ويرج  ذلل أساسا إلى 

، فمن الواضح أيضا أن هنال زيادل حبيبية في الإنفا   عكس مدا  دخل الدولة في الجوانب المحروقال 
دية المطببة، والاخ لافال في نهي وف سفة  الاق صادية والاج ماعية، بغض النظر عن السياسة الاق صا

 ل لها النظام الاق صادل
كما اس مرل و يرل ال صعيد في الإنفا  العام، بسبب اس مرار صعود أمور مهمة مثل روا ب           

موظفي الدولة، ونفبال ال حويلال، ودعم الاج ماعي المر ف  والغير المدروسل ويمكن أيضا الاس دلال ع ى  
يس نسبة النفبال  درجة  دخل الدولة في الحيال الاق صادية والاج ماعية بوسي ة أخرال يمكن ل مرء أن يب
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العامة إلى النا ي المح ي الإجماليل ويعكس هذا المععر درجة إعباع الدولة للاح ياجال العامة، ومدا  
سياسة الإنفا  في إعادل  وزي  الدخل البوميل  جاوزل نسبة الإنفا  العام إلى النا ي المح ي الإجمالي  

،  2019-1990ا  العام في الجزائر لف رل من ويمكن  ح يل ا جاه الإنف  ،٪( في معظم سنوال البحث 30)
 من خلال الجدول ال الي:

 (2019-1990ل ف رل ) جزائر طور النفبال العامة ونسب ها إلى النا ي المح ي الإجمالي في ال :1الجدول 
النفقات العامة  السنوات

 )مليون دينار
 جزائري(

معدل الزيادة 
 السنوية

إجمالي الناتج 
 المحلي     
 )مليون دينار

 جزائري(

نسبة النفقات 
العامة إلى  

الناتج المحلي 
 الإجمالي

الإيرادات  
 العامة

 )مليون دينار
 جزائري(

الفائض 
المالي أو 

العجز        
 )مليون دينار

 جزائري(
 16000 152500 - 1ل554388 - 136500 1990
 36800 248900 %12ل25 862132.8 %55.39 212100 1991
1992 420131 %98.08 1074695.8 %40.08 311864 -108267 
 162678- 313949 %88ل40 1189724.9 %13.45 476627 1993
 89148- 477181 %97ل37 1487403.6 %18.82 566329 1994
 147886- 611731 %16ل38 2004994.6 %13ل34 759617 1995
 100548 825157 %19ل28 2570028.9 %61ل4- 724609 1996
 81472 926668 %40ل30 2780168.1 %64ل16 845196 1997
 101228- 774511 %94ل30 2830490.7 %61ل3 875739 1998
 11186- 950496 %70ل29 3238197.5 %81ل9 875739 1999
 400039 1578161 %57ل28 4123513.9 %51ل22 1178122 2000
 184498 1505526 %25ل31 4227113.1 %13ل12 1321028 2001
 52542 1603188 %29ل34 4522773.3 %38ل17 1550646 2002
 335201 1974466 %21ل31 5252321.1 %72ل5 1639265 2003
 340969 2229899 %72ل30 6151898.1 %23ل15 1888930 2004
 1030791 6082828 %14ل27 7564648.8 %64ل8 2052037 2005
 1186911 3639925 %85ل28 8512184.6 %54ل19 2631435 2006
 579231 3687900 %24ل33 9408286.5 %73ل26 3108669 2007
 1288605- 2902448 %95ل37 11042837 %82ل34 4191053 2008
 970972- 3275362 %60ل42 10034255 %32ل1 4246334 2009
 1392296- 3074644 %25ل37 12049493 %5.20 4466940 2010
2011 5731407 %28.31 14588531 %39.29 3403108 -2328299 
 3254200- 3804000 %55ل43 16208698 %23.15 7058200 2012
 2128800- 3895300 %19ل36 16643833 14.65-% 6074100 2013
 3068000- 3927800 %57ل40 17205106 %16.13 6995800 2014
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 3103800- 4552500 %69ل46 16591900 %9.44 7656300 2015
 2285900- 5011600 %-69ل4 17525109 4.69-% 7297500 2016
2017 7282600 %-0.20 18594112 %0 6047900 -1234700 
2018 7726910 %6.09 20354984 %6 6313959 -1412332 
2019 8557200 %9.90 21968900 %11 6601470 -1955730 

 من اعداد الباحثين بالاع ماد ع ى معطيال الديوان الوطني للإحصائيال المصدر:
العام وار فاع معدلا ه وهو    الإنفا في الجزائر في اغ ب ف رال الدراسة بنمو    فاقيةالان  ميزل السياسة        

،  (03، صفحة 2013) طاوش قندوسي و اخرون،  ما يمكن ان نط   ع يها بالسياسة الانفاقية ال وسعية
(، الانخفاض 2012-1990خلال الف رل )  %19ل21حيث عرفل النفبال العامة نمو ايجابي بمعدل م وسط  

الهيك ية ال ي ان هج ها الجزائر بالا فا    الإصلاحال  إلى( وهذا راج  %61ل4- ) 1996الوحيد كان سنة 
،  2013 )محمد ب وافي ولي ى يماني، العام الإنفا م  معسسال النبد الدولية، ال ي اس هدفل  رعيد 

وهذا راج    %65ل14 – معدل نمو س بي قدر ب  2013، كما سج ل النفبال العامة سنة (05صفحة 
  2013م يار دولار سنة  87ل105 إلى 2012نة م يار دولار س  45ل109الب رول من  أسعارلانخفاض 

بسبب اس مرار  في برامي الاس ثمارية ال ي قامل بها الدولة، حيث سج ل   2014لكن عاودل الار فاع سنة  
 ل %13ل16معدل نمو ايجابي قدر ب 

انخفضل النفبال العامة حيث سج ل نمو س بي خلال ها ين السن ين   2017و  2016وفي سن ي       
ع ى ال والي، وهذا راج  ل سياسة ال بعفية ال ي ان هج ها الدولة خلال هذه    %20ل0-و    %69ل4-  قدر ب 

  إلىوهذا راج   %09ل6حيث سج ل نمو ايجابي قدر ب   2018الف رل، لكن عاودل الار فاع بعد سنة 
الب رول   أسعار( ن يجة ار فاع  11، صفحة 2007   حسن مداخيل المحروقال) ايمان ععار و ب باسم زايرل، 

 ل 2019م يار دولار سنة   %52ل69 إلى 2017م يار دينار دولار سنة   %51ل52من 
لى البفز في أعدادها )الزيادل الظاهرل(  لا  عني النجاح   إن          ا جاه النفبال العامة نحو الزيادال، وا 

فا  العام أساسا إلى  يس ند هذا الإن أندور هذه السياسة محدود، حيث يجب  أنفي السياسة الماليةل أل 
والنا ي    مس وا الإيرادال الم احةل ولإثبال ما سب ، قام الباحثان بحساب معامل الار باط بين النفبال العامة

- 1990الإيرادال العامة من جهة أخرا خلال الف رل ) النفبال العامة و من جهة، وكل من    الإجماليالمح ي  
كان  و (ل 932ل0فبال العامة والنا ي المح ي الإجمالي كان )وقد وجد أن معامل الار باط بين الن، (2019

 (ل 958ل0معامل الار باط أع ى بين النفبال العامة والإيرادال العامة بنسبة  )
( الى 1990قياس اثر الانضباط المالي على السياسات النقدية والمالية في الجزائر للفترة من ) 2.5

(2019 ) 
(ل 2019-1990الدولية، خلال الف رل )المعسسال الحكومية و   ى البيانال من مخ  ف م الحصول ع          

كما اس خدم الرقم البياسي العام لأسعار المس ه ل لاس بعاد آثار ال ضخم، ولبياس أثر الانضباط ع ى  
مالي ع ى أدوال هذه السياسة المالية والسياسة النبديةل وقد حدث ذلل من خلال بيان  أثير الانضباط ال

والط ب ع ى النبد، السياسال مثل الاس ثمار، والاس هلال الوطني، والإنفا  الحكومي، والضرائب، والعرض  
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الة وال ضخم وسعر ، والإن اجية، إذا كان من الممكن  بدير الط ب ع ى العمالة ومعدل البطوأجور العمال
من خلال   الحبيبييمكن اس خدام المعادلال في الوقل  و مل  ، فيمكن  بدير نموذا ال وازن العاالفائدل والصرف

 بدير طريبة  عظيم اح مال اك مال المع ومال، حيث أن هذا نموذا في الوقل الحبيبي يب صر ع ى ععر  
 معادلال س وكية موضحة بما ي ي: 

GNPt = β10+β11 Govt + β12 Invt + β13 Mst  β14 Dt 
Invt = β20+β21 GNPt - β22 IRt - β23 ERt  β24 Dt 

CONt = β30+β31 WLt + β32 Mst - β33 Taxt  β34 Dt 
Ldt = β40+β41 GNPt + β42 Invt + β43 Inft - β44 Wt  β45 Dt 

Wt = β50+β51 Lpdt + β52 Inft - β53 Unt  β54 Dt 
WLt = β60+β61 GNPt + β62 Invt  β63 Tcnt  β64 Dt 

Taxt = β70+β71 GNPt + β72 WLt  β73 Dt 
Inft = β80+β81 WLt - β82 Mst - β83 Unt - β84 IRt  β85 Dt 

Mdt = β90+β91 GNPt - β92 IRt  β93 Dt ل 
Mst = β100+β101 GNPt – β102 IRt  β103 Dt 

GNP  الإجمالي،الوطني = النا ي Inv   ، الاس ثمار الوطني == Con  الاس هلال الوطني  ،Gov الإنفا  الحكومي =
 ، Tax  ،الضرائب =Md    ،الط ب ع ى النبود =Ms    ،عرض النبود = WL أجور العمال = ، LPd   إن اجية =

 = سعر الفائدل ،     IR= معدل ال ضخم ،    Inf  = معدل البطالة،    UN= الط ب ع ى اليد العام ة،  Ld  ،العامل 
ER      ، سعر صرف = Tcn   = كنولوجيا   ،D   (1-0)= م غير وهمي 
 

لاحظ أن الم غير ال صويرل يمثل  أثير الم غير المس بل ع ى الم غير ال اب  في كل معادلة من  ن       
يمكن  وضيح  أثير الم غيرال الخارجية ع ى الم غير الداخ ي في كل معادلة من معادلة   لمعادلة النموذا

 ، ع ى النحو ال الي: ال وازن العامنموذا 
زيادل الإنفا  الحكومي والاس ثمارال وعرض النبود يزيد من النا ي   : دوال النا ي البومي الإجمالي  ل1

 دللالبومي الإجمالي ل بلاد خلال سنوال البحث المحد 
الاس ثمار:  عدل الزيادل في النا ي البومي الإجمالي إلى زيادل في الاس ثمارال، وزيادل سعر    دوال ل2

 الفائدل وسعر الصرف سيعدل إلى انخفاض الاس ثمارالل
دوال الاس هلال:  عدل الزيادل في أجور العمال وعرض النبود إلى زيادل الاس هلال، بينما  عدل    ل3

 خفاض الاس هلاللار فاع الضرائب إلى ان
دوال الط ب ع ى العمالة:  عدل زيادل النا ي البومي الإجمالي والاس ثمارال ومعدل ال ضخم في   ل4

زيادل  الط ب ع ى العمالة، بينما  عدل زيادل اجر  العامل الى انخفاض الط ب ع ى العمالة، كما  
خفاض الط ب ع ى العمالة يمكن ان  عدل زيادل الاس ثمارال ومس وا ال كنولوجي الى زيادل او ان

 في حالة وجود علاقة احلالية او  كام ية بينهما ع ى ال ر يبل 
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جماليدوال عرض العمالة:  يعدل زيادل عدد السكان   ل5 النا ي البومي و اجر العامل لزيادل عرض   وا 
 العمالة بينما يعدل معدل ال ضخم لانخفاض عرض العمالةل

إن اجية العامل ومعدل ال ضخم إلى زيادل أجر العامل، في حين دوال أجر العامل:  عدل الزيادل في   ل6
 أن الزيادل في معدل البطالة  عدل إلى انخفاض في أجر العاملل

دوال أجور العمال: زيادل النا ي البومي الإجمالي والاس ثمارال  زيد من قيمة الأجور، في حين أن   ل7
 ل أو نبصان في قيمة الأجورل الزيادل في مس وا ال كنولوجيا يمكن أن  عدل إلى زياد 

 دوال الضرائب: زيادل النا ي البومي الإجمالي وأجور العمال  زيد الضرائبل  ل8
دوال ال ضخم:  عدل زيادل أجور العمال و عرض النبود إلى زيادل معدل ال ضخم ، في حين أن   ل9

 الزيادل في معدل البطالة وسعر الفائدل سيعدل إلى انخفاض في معدل ال ضخمل 
 لط ب النبود:  عدل الزيادل في النا ي البومي الإجمالي إلى زيادل الط ب ع ى النبود دالة ا ل10
دالة عرض  النبود:  عدل الزيادل في النا ي البومي الإجمالي  إلى زيادل في المعروض  ل11

 النبدلل 
 ويمكن البول ان اس وب ادارل النعاط الاق صادل بالدولة يع مد ع ى سياس ين هما: 

لية :  حيث يمكن زيادل الانفا  الحكومي و  خفيض الضرائب وخاصة في اوقال السياسة الما -أ
يجاد الكساد بهدف زيادل الدخل   فرص عمل، مما يعمل ع ى زيادل الاس هلال و عجي  الاس ثمار،    وا 

 وبال الي  وفير فرص عمل من جة جديدل ل
سياسة نبدية  وسعية ب خفيض سعر الفائدل، مما يعدل الى  إ باعالسياسة النبدية:  حيث يمكن  -ب 

 زيادل الاس ثمار وبال الي زيادل الدخل والاس هلال وزيادل الط ب ع ى العمالةل
 ح ل سياسال إدارل الط ب الاق صادل ل سياسة المالية والنبدية  أثير ال غيرال في الإنفا  الحكومي         

، عمل  1992ومنذ عام    عرض النبود )السياسة النبدية( ع ى ميزان الإن االوالضرائب )السياسة المالية(، و 
الإصلاح المالي والنبدل إصلاح والإدارل المالية، وم ابعة  حديث ال عريعال المالية، لزيادل الموارد المح ية، 

هو   والسيا  وخفض عجز الموازنة العامة، واع ماد سياسة نبدية  حافظ ع ى اس برار أسعار الصرفل
ال حول إلى آليال السو ، والسياسال المناسبة لمعالجة الاخ لالال النبدية، مثل  حرير أسعار الفائدل،  

وغيرهال  ح ل سياسال إدارل الط ب الاق صادل    و خفيض معدلال ال ضخم المر فعة  سعارو بادل إصلاح الأ
كما   ا،الإن اومي والضرائب ع ى ميزان ل سياسة المالية والنبدية من خلال  أثير ال غيرال في الإنفا  الحك

عم ل م ابعة  حديث ال عريعال المالية، وزيادل الموارد المح ية، الى خفض عجز الموازنة العامة، و بني  
 خ لالال النبدية : ف والسياسال المناسبة لمعالجة الإسياسة نبدية  حافظ ع ى اس برار أسعار الصر 

 (2019-1990خلال الف رل ) جزائرفي ال ام ال وازن العاخ بارال نموذا  :2جدول 
 R2 MR2 F LM-Tests متغير تابع

Test LMa. LMh. LMn. 
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النا ي 
 الإجمالي البومي

 30ل1 70ل1 12ل5 70ل1** 79ل0 80ل0

 33ل2 32ل1 33ل1 4ل23** 82ل0 70ل0 دوال الاس ثمار
 70ل2 11ل2 13ل1 1ل56** 93ل0 97ل0 الاس هلال دوال 

 12ل3 12ل3 71ل0 2ل24** 85ل0 92ل0 العمال دوال عدد 
 88ل2 50ل2 10ل2 3ل45** 90ل0 93ل0 دوال أجر العامل
 80ل1 44ل1 32ل1 4ل32** 87ل0 92ل0 دوال أجور العمال 
 49ل2 45ل2 20ل2 5ل45** 88ل0 90ل0 دوال الضرائب
 92ل1 95ل2 60ل0 7ل12** 80ل0 85ل0 دوال ال ضخم 

 79ل2 30ل1 90ل4* 7ل45** 83ل0 81ل0 دالة الط ب النبدل 
 40ل2 10ل2 22ل2 6ل37** 81ل0 84ل0 دالة العرض النبدل 

-F: معامل ال حديد المعدل ، MR2: معامل ال حديد ، R2إعداد الباحثين باس خدام ن ائي الدراسة؛ حيث:  المصدر:
Test( البيمة المحسوبة :F ،)LMa ،ل اخ بار الار باط الذا يLMh ،ل : اخ بار عدم ال جانسLMn   ل : اخ بار ال وزي

(:  عير إلى الأهمية  ** (  عير الاخ بارال إلى وجود معك ة قياسية في الصيغة، ) LM-Tests(: )*غير الطبيعي، )
 ل 01ل0عند مس وا 

ث جاءل الن ائي في ن ائجها الإجمالية  ( ن ائي  بدير نموذا ل  وازن العام، حي3ويبين الجدول رقم )      
 (:2019-1990ل وازن العام في الجزائر المبدرل ل ف رل )ا م وافبة م  المنط  الاق صادل، ون ائي نموذا

 (2019-1990ل وازن العام في الجزائر خلال الف رل )ا:  بدير ن ائي نموذا 3الجدول 
Var  Functions 
GNP = 95550ل  Gov1620ل +   Inv 2200ل   + Ms 1120ل   + D 710ل  - 

 ( -420ل2) ( 910ل2**) ( 120ل4**) ( 320ل2*) ( 090ل1)  
Inv. = 5908ل GNP 0290ل + IR 2020ل - ER  1102ل - D 966ل - 
 ( -290ل2*) ( -170ل2*) ( -750ل3**) ( 150ل4**) ( 550ل0)  

Con. = 110.20 WL 1457ل + Ms 0698ل + Tax 0488ل - D 145ل - 
 ( -010ل2*) ( -104ل3**) ( 110ل2*) ( 344ل2*) ( 590ل0)  

Ld. = 430ل GNP 0290ل   + Inv 0030ل   + Inf 0112ل  +  Tcn 0360ل   + 
 ( 244ل2*) ( 522ل3**) ( 390ل2*) ( 175ل3**) ( 788ل1*)  
W. = 710ل Lpd 0140ل   + Inf 0049ل   + Un 0199ل   - D 121ل  - 
 ( - 433ل3**) ( - 390ل3**) ( 240ل3**) ( 08ل2*) ( 95ل1*)  

WL. = 2388ل GNP 0066ل   + Inv  0311ل   + Tcn 0563ل   + D 915ل  - 
 ( -  02ل2*) ( 08ل3**) ( 98ل1*) ( 750ل3**) ( 780ل0)  
Tax = 698ل GNP 0356ل  

+  
WL  0657ل  + D 4990ل   + - 

 - ( 058ل2*) ( 158ل2*) ( 005ل3**) ( 422ل0)  
Inf = 1005ل WL 1333ل   + Ms 0568ل   + Un 1444ل   -      IR 1122ل  - 
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 ( -  122ل2) ( 584ل2) ( 957ل4) ( 958ل2) ( 192ل1)  
Md. = 79877ل GNP 6010ل   +      IR1602ل   - D 698ل  + - 
 - ( 587ل1*) ( 458ل3**) ( 030ل3**) ( 680ل0)  
Ms. = 35020ل GNP 5258ل   +      IR 6354ل  

- 
D 822ل  + - 

 - ( 166ل2*) ( - 175ل4**) ( 154ل3**) ( 998ل0)  
و   01ل0و  05ل0، )**( ، )***(: يعير إلى مس ويال كبيرل عند  الدراسة )*(حثان باس خدام ن ائي اإعداد الب المصدر:
 ع ى ال واليل  10ل0
(ل ويمكن  وضيح  t عير الأرقام الواردل بين قوسين )(، وأسفل معاملال الانحدار، إلى البيم المحسوبة )            

الاق صادية ال ي  م ال وصل إليها، لإظهار أثر الانضباط المالي ع ى السياسال النبدية والمالية،  أهم الن ائي  
 كما في الآ ي:

أظهرل الن ائي فعالية وكفاءل السياسة المالية، حيث أظهرل الن ائي اس جابة النا ي البومي الإجمالي   ل1
كن اس خدام سياسة مالية  وسعية  للإنفا  الحكومي بدرجة أكبر من المعروض النبدل، وبال الي يم

 لزيادل الإنفا  الحكومي أو  خفيض الضرائب بهدف زيادل الط ب الك يل
٪ من ال غيرال في   81النا ي البومي الإجمالي وسعر الفائدل وسعر الصرف،  مثل حوالي  ل2

 .الاس ثمارال 
 لل٪ من ال غيرال في الاس هلا96 مثل أجور العمال وعرض النبود والضرائب حوالي  ل3
في    89ويمثل النا ي البومي الإجمالي والاس ثمارال وال ضخم وال كنولوجيا وأجور الموظفين حوالي   ل4

 المائة من ال غيرال ال ي  حدث في الط ب ع ى العمالةل
 ٪ من ال غييرال في أجر العاملل93 مثل إن اجية العامل و ضخمه ومعدل البطالة حوالي  ل5
 ٪ من ال غيرال في أجور العمالل92س ثمارال حوالي يمثل النا ي البومي الإجمالي والا ل6
 ٪ من ال غييرال الضريبيةل 91يمثل النا ي البومي الإجمالي وأجور العمال حوالي  ل7
٪ من ال غيرال  89 مثل أجور العمال، والمعروض النبدل، ومعدل البطالة، وسعر الفائدل، حوالي  ل8

 في ال ضخمل 

 خاتمة: .5
 ع ى النحو ال الي:   ن ائيال وصل إلى مجموعة من ال  م خلال هذا البحث 

يع رط مفهوم الانضباط المالي ألا ي جاوز إجمالي الإنفا  الكميال المبررل له في الموازنة العامة  -1
ل دولة، أو أن ي جاوز العجز المالي نسبة محددل من النا ي المح ي الإجمالي، بحيث يكون الإنفا   

 ارد الم احة ل دولة خلال ف رل محددللالمالي ضمن الإمكانيال والمو 
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يلاحظ من خلال   ب  لحركة الإنفا  العام في الجزائر، وخاصة خلال العبدين الماضيين، كانل  -2
زيادال كبيرل ومع برل ع ى مر السنينل لكن في الواق  هذه الزيادل  ظاهرية فبط، والسبب الرئيسي  

  ي عهد ها البلادلال ال ضخم المس ورد((   هو ار فاع معدلال ال ضخم
٪ من النا ي  38ع ى مدا سنوال عديدل  م بحثها في هذه الدراسة، ساهمل النفبال العامة بنسبة  -3

 المح ي الإجمالي، مما يعير إلى مدا  دخل الدولة في المجالال الاج ماعية والاق صاديةل 
لمح ي الإجمالي، وهذا هنال ار باط عالي بين النفبال العامة، وكل من الإيرادال العامة والنا ي ا -4

 يدل ع ى ضعف السياسة المالية في  حبي  أهداف الاس برار الاق صادلل 
يمكن أن يعثر الانضباط المالي ع ى كل من السياسة المالية والسياسة النبدية ل بلاد، وبطريبة   -5

  ساعد ع ى  حبي  أهداف ال نمية الاق صاديةل 

 : يوصي البحث بما ي ي: ق راحال الا
 كثيف رقابة الدولة و رعيد الإنفا ، باس خدام الانضباط المالي، ل حسين كفاءل إدارال الإنفا    -1

 والدين العام والموازنة، ل حبي  الأهداف ال نمويةل 
قط  الص ة بين  ب بال النفبال وال ب بال في الإيرادال والنا ي المح ي الإجمالي، مما ينعط دور   -2

 ل هذه ال ب بال في الدورل الاق صاديةلالسياسة المالية في مواجهة مث
إيجاد بدائل واقعية ل بطاقة ال موينية، م  الع م أن الإلغاء ال دريجي ل دعم سيكون مهما في معالجة   -3

 عجز الموازنة العامةل
زيادل خفض الدين العام، عند اس خدام فوائض مالية كبيرل ل طوير البنية ال ح ية و حسين ال ع يم   -4

 ذا الإنفا  أكثر فعاليةل والصحة، لجعل ه
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